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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ج) من جدول الأعمال المؤقت* 

مســــائل حقــــوق الإنســــان: حــــالات حقــــوق 
ــــن  الإنســــان والتقــــارير المقدمــــــة مــــن المقرري

   والممثلين الخاصين 
  حقوق الإنسان للمهاجرين 

  مذكرة من الأمين العام** 
يتشرف الأمين العام أن يحيـل إلى أعضـاء الجمعيـة العامـة تقريـرا عـن حقـوق الإنسـان 
للمهاجرين أعدته المقررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان السـيدة غـابرييلا رودريغيـس بـيزارو 
ـــذي اعتمــده الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي في مقــرره  عمـلا بقـرار اللجنـة ٦٢/٢٠٠٢ ال

 .٢٦٦/٢٠٠٢
 

موجز 
تقدم المقررة الخاصة في تقريرها هذا خلاصة عـن الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا خـلال 
السنوات الثلاث الأولى التي تلت إنشاء ولايتها وتعرض فيه رؤيتها للحالة فيمـا يتعلـق بحمايـة 

حقوق الإنسان للمهاجرين. 

 
 

 .A/57/150 *
قُدم هذا التقرير بعد ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ لأنه كان من الضروري استكماله بمعلومات أحدث.  **
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وتوضح في الفرع الثـاني مـن التقريـر الإطـار الـدولي الـذي أنشـئت ولايتـها في سـياقه 
والأنشطة العديدة التي اتخذت على الصعيد الدولي ويظهر الاهتمام المتزايد الذي يبديه اتمـع 

الدولي والدول والمنظمات غير الحكومية إزاء مسألة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. 
وتصف المقررة الخاصة أيضا طرق العمل الأساسية المرتبطة بولايتها والإطار القـانوني 
الذي وضع مـن أجـل تنفيـذ هـذه الولايـة ، كمـا وتعـرض سـردا للأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا 

كمقررة خاصة دف توكيد كثافة ثراء الاتصالات التي جرت في إطار هذه الآلية. 
وتعرض المقررة كذلك رؤيتها للقضايا الأساسية التي تبلورت في إطار ولايتها. وهـي 
على وجه التحديد: التمييز؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العمـال المـهاجرين وأفـراد 
أسرهم؛ وحالة النساء المهاجرات والعنف الموجه ضدهن؛ والقصـر غـير المصحوبـين؛ والهجـرة 
غير النظامية؛ والاتجار بالأشخاص وريبهم، وأعمال السخرة؛ وتنظيـم الهجـرة بشـكل منظـم 

ولائق، ودور المنظمات غير الحكومية في حماية حقوق الإنسان للمهاجرين. 
ـــها أولــت أيضــا اهتمامــا خاصــا لحالــة أســر  ولـدى اضطـلاع المقـررة الخاصـة بولايت
المهاجرين التي تبقى في بلدان المنشأ؛ وحالة الاستضعاف التي تعاني منها المهاجرات العـاملات 
كخادمـات في المنـازل؛ والحاجـة إلى معالجـة مشـكلة الفـارين مـــن حــالات الملاحقــة وتفشــي 
ـــير النظــاميين؛ ثم  الحـروب الذيـن لا يعـترف ـم كلاجئـين فيصبحـوا بالتـالي مـن المـهاجرين غ
المشـكلة الخطـــيرة المتمثلــة بالفســاد المرتبــط بتــهريب الأشــخاص ومنــع الاتجــار بالأشــخاص 
وريبهم. وتعالج المقررة الخاصة أيضا مســألة جمـع شمـل الأسـر وحـق كـل فـرد في �أن يغـادر 
أي بلد، بما في ذلـك بلـده كمـا يحـق لـه العـودة إليـه� (الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٣ مـن الإعـلان 

العالمي لحقوق الإنسان). 
وقد أبدت المقررة الخاصة عدة ملاحظات منها: 

أعربت عن قلقها إزاء حـالات اعتقـال وطـرد القصـر غـير المصحوبـين بـأحد  (أ)
والعقبات التي تحول دون جمع شمل الأسر وتؤثر على أولئك القصر؛ 

أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان لم يضـــع لغايــة الآن اســتراتيجية فعالــة لمكافحــة  (ب)
انتشـار ريـب المـهاجرين بصـورة غـير قانونيـة أو لم يجعـل الاتجـار بالأشـخاص جريمـة يعـــاقب 

عليها في قوانينه؛ 
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أعربت عن قلقها إزاء التقارير الـتي تلقتـها والملاحظـات المباشـرة الـتي أبداهـا  (ج)
المهاجرون شفاهة لها كما أبدا لها السلطات والمنظمات غير الحكومية ومفادهـا أن الأنشـطة 

الإجرامية المتمثلة بالاتجار بالأشخاص وريبهم تجري في بيئة يتفشى فيها الفساد تماما؛ 
ـــع مراحــل  ضـرورة إدمـاج مسـألة حمايـة حقـوق الإنسـان للمـهاجرين في جمي (د)

تنظيم شؤون الهجرة. 
وقدمت المقررة الخاصة عدة توصيات من بينها: 

توصي المقررة الخاصة بشدة التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق  (أ)
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتصديق على اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين ا، وهما: بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار 
بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عـن طريـق الـبر 
والجو والبحر، وتوصـي كذلـك باعتمـاد تشـريعات وطنيـة لمنـع الاتجـار بالأشـخاص وريبـهم 

ومكافحتهما والمعاقبة عليهما؛ 
بالنسبة لبلدان المقصد التي تمارس فيها شبكات الاتجار بالأشـخاص وريبـهم  (ب)
أنشطتها، توصي المقـررة الخاصـة باتخـاذ تدابـير محـددة لحمايـة الضحايـا وعـدم تجريمـهم وكمـا 
توصي باعتماد استراتيجيات فعالة للقضاء على ممارسة استخدام العمـال المـهاجرين في أعمـال 

السخرة؛ 
توصي المقررة الخاصة بألا تتسم مناقشة مسألة الهجـرة بالاسـتقطاب باعتبـار  (ج)
أن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين لا تتعـارض مـع ممارسـة الـدول لسـيادا ولا مـع التنفيـذ 

الفعال لسياسات الأمن القومي؛ 
تحـث المقـــررة الخاصــة الــدول علــى الســعي نحــو التوصــل لحلــول مشــتركة  (د)
ومنصفة وملائمة للمشاكل الناجمة عن الهجرة وذلك عن طريق إجراء حـوار علـى الصعيديـن 
الإقليمي والثنائي؛ وتحث كذلك عمليـات الحـوار الجاريـة علـى الصعيـد الإقليمـي أن تتخطـى 
ـــع البلــدان  مرحلـة التشـخيص الأوليـة للمشـكلة إلى مرحلـة اتخـاذ إجـراء متضـافر مـن قبـل جمي

المشتركة في الحوار؛ 
توصـي بـأن تحُـول التدابـير الـــتي اعتمدهــا المؤتمــر العــالمي لمناهضــة العنصريــة  (هـ)
والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب إلى برامـج عمـل وطنيـة 

محددة تأخذ في الحسبان جميع الفئات المستضعفة التي حددها المؤتمر، بما فيها المهاجرون؛ 
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توصـي المقـررة الخاصـة بـأن تضـع جميـع الـدول برامـج محـددة لمعالجـة قضايـــا  (و)
المهاجرات العاملات كخادمات في المنازل؛ 

توصي المقررة الخاصة بأن يتم إنفاذ الحماية القنصلية؛  (ز)
توصي المقررة الخاصة بشدة بأن تستعرض الدول ممارسـاا وتشـريعاا علـى  (ح)
نحو يكفل عدم فرض قيود على حرية القصر غير المصحوبين بأحد  أو يحـد مـن قدرـم علـى 
الحصـول علـى مسـاعدة تتناسـب مـع وضعـهم كقصـر. وتوصـي كذلـك بـــأن يكــون الهــدف 
الرئيسي الذي تتوخاه القرارات التي تتخذها الدول في الحالات الـتي تشـمل القصـر هـو حمايـة 

المصالح الفضلى للطفل؛ 
توصـي المقـررة الخاصـة بـأن تصطحـب المنظمـات غـير الحكوميـة، المــهاجرين  (ط)

الذين يجري اعتقالهم وبأن تكفل سبل الرعاية لهم. 
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التقرير الذي قدمتـه المقـررة الخاصـة للجنـة حقـوق الإنسـان عـن حقـوق 
  الإنسان للمهاجرين 

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٦أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الولاية ٦ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السياق الدولي ٦ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ الولاية ومضموا ٧بــــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإطار القانوني للولاية ٨جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب العمل ٩دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المقررة الخاصة ١٠ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . تطور مسألة حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين من حيث المفهوم والمضمون ١٢رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التمييز ١٢ألف -

. . . . . . . . . . . . الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ١٣بــــاء -

. . . . . . . . . . . . وضع العاملات المهاجرات والعنف الموجه ضد العاملات المهاجرات ١٤جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القاصرون غير المصحوبين بأحد ١٥دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الهجرة غير النظامية: التهريب والاتجار والسخرة ١٦هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة عمليات الهجرة بصورة منظمة وكريمة ١٦واو -

. . . . . . . المنظمات غير الحكومية ودورها في حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين ١٧زاي -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات ١٨خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ١٩سادسا -
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أولا -مقدمة 
تقــدم المقــررة الخاصــة بحقــوق الإنســان للمــهاجرين  – ١
ـــة  السـيدة غـابرييلا رودريغيـس بـيزارو هـذا التقريـر إلى الجمعي
العامة عملا بقـرار لجنـة حقـوق الإنسـان ٦٢/٢٠٠٢ المعنـون 
�حقوق الإنسان للمهاجرين�. ففي هــذا القـرار طلبـت لجنـة 
ــــدم إلى الجمعيـــة  حقــوق الإنســان إلى المقــررة الخاصــة أن تق
العامة، في دورا السادسة والخمسين، تقريـرا عمـا اضطلعـت 
به من أنشطة، وقررت فيه تمديـد ولايـة المقـررة الخاصـة لفـترة 

ثلاث سنوات أخرى. 
وفي هذا التقرير تطلع المقـررة الخاصـة الجمعيـة العامـة  - ٢
علـى مـا قـامت بـــه مــن أعمــال منــذ إنشــاء ولايتــها في عــام 
١٩٩٩ من أجل حماية حقوق الإنسان للمـهاجرين. وإدراكـا 
منـها للمســـؤولية الكبــيرة والمهمــة الضخمــة المســندتين إليــها 
بموجب هذه الولاية، تغتنم هـذه الفرصـة لتفصـح عـن رؤيتـها 
ــارير  الشـاملة لظـاهرة الهجـرة علـى نحـو مـا دأبـت عليـه في التق

التي تقدمها سنويا إلى لجنة حقوق الإنسان. 
  

 ثانيا -الولاية 
السياق الدولي   ألف -

تقـــدر المنظمـــة الدوليـــة للـــهجرة أن مجمـــوع عــــدد  - ٣
المـهاجرين في العـالم سـيبلغ ٢٣٠ مليـون مـــهاجر بحلــول عــام 
ــــراه المنظمـــة، يـــتزايد تنـــوع تدفقـــات  ٢٠٥٠. ووفقــا لمــا ت
المـهاجرين سـواء داخـل المنـاطق أو خارجـها مـع زيـــادة نســبة 
النسـاء في هـذه الموجـات. وتؤكـد المنظمـة الدوليـة أن الهجــرة 
عن طريق القنوات غير القانونية في تزايد وأن مشـكلة الاتجـار 
ـــدة. ومــن جهــة أخــرى تبــدي العولمــة  بالأشـخاص تـزداد ح
ما يبشر بتوافر فرص أفضـل للتبـادل الاجتمـاعي والثقـافي عـن 
طريــق الهجــرة، ممــا أصبــح حقيقــة لا ســبيل إلى إنكارهـــا في 
مجتمعاتنـا. وفي البيـان الـــذي أدلــت بــه المقــررة الخاصــة أمــام 

ــا  الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان، قـالت إنن
لا نسـتطيع أن نقصـر دراسـتنا (لظـاهرة الهجـرة) علـى المنظـور 
الاقتصـادي البحـث، حيـث تعتـــبر أن مســاهمة المــهاجرين (في 
مجالي العمل والاقتصاد) هي القيمة الوحيـدة، بـل يتعـين علينـا 
أن نتبع جا متكاملا، من منظور احـترام حقـوق المـهاجرين، 
والمسؤولية التي تتحملها الدول بوصفـها ضامنـة لهـذه الحقـوق 
وللمسـاهمة الإيجابيـة المقدمـة مـــن المــهاجرين علــى الصعيديــن 
ـــاضي،  الاجتمـاعي والثقـافي. وأوضحـت أنـه، خـلال العقـد الم
جرت مناقشة ظاهرة الهجرة ضمن نطاق أوسع على كل مـن 

الصعيدين المتعدد الأطراف والإقليمي. 
وممـا يـدل علـى الاهتمـام المـتزايد مـن جـــانب اتمــع  - ٤
الدولي بحماية حقوق الإنسـان للمـهاجرين، العـدد الكبـير مـن 
ـــات المتعــددة الأطــراف الــتي أولــت  المؤتمـرات العالميـة والمنتدي
عنايـة واسـعة إلى جوانـب الهجـرة الـتي تثـير الشـواغل بصـــورة 
خاصة. ومن هذه المنتديات وجهت المقررة الخاصة الاهتمـام، 
بصـورة خاصـة، لإعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا الصـــادرين عــن 
المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان في عـام ١٩٩٣ (الجـزء الثــاني، 
الفقـرات ٣٣-٣٥)، وبرنـامج عمـل المؤتمــر الــدولي للســكان 
والتنمية (الفصل العاشر)، وبرنامج عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي 
للتنميـة الاجتماعيـة (الفصـل الثـالث)، وإعـلان ومنـهاج عمــل 
بيجين الصادرين عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (الفصل 
الرابـع، دال)، وإعـلان وخطـــة عمــل المؤتمــر العــالمي لمناهضــة 
العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
بذلك من تعصب، المعقود في ديربان، جنوب أفريقيا، في عام 
ـــدولي  ٢٠٠١. وتطرقــت المقــررة الخاصــة إلى ذكــر المؤتمــر ال
ـــود في مونتــيري، المكســيك، في  المعـني بتمويـل التنميـة، والمعق

الفترة من ١٨ إلى ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢. 
ــــان  وقــد أدى اهتمــام اتمــع الــدولي بحقــوق الإنس - ٥
للمهاجرين إلى إنشاء فريق الخبراء الحكوميين الدوليين العـامل 



02-518307

A/57/292

المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، في عام ١٩٩٧، وإلى قـرار 
تعيــين مقــرر خــاص لحقــوق الإنســان للمــهاجرين، في عــــام 
١٩٩٩. واتخــذت لجنــة حقــوق الإنســان، في عــــام ٢٠٠٢، 
ما لا يقل عـن أربعـة قـرارات متصلـة بحمايـة حقـوق الإنسـان 
للمـهاجرين(١)، ممـا أوضـح تزايـد الاهتمـام ـــذه المســألة. وفي 
١٩ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، اتخــذت الجمعيــة العامــة 
أيضا القرار ١٧٠/٥٦ بشأن حمايـة المـهاجرين، وكـررت، في 
الفقرة ٥ من القرار، �الحاجة إلى قيام جميـع الـدول الأطـراف 
بالحماية التامة لحقوق الإنسان المعترف ا عالميــا للمـهاجرين، 
ولا ســيما النســاء والأطفــال، بغــــض النظـــر عـــن مركزهـــم 
القانوني، وإلى توفير المعاملة الإنسانية لهم، وبخاصة فيما يتعلـق 

بتقديم المساعدة والحماية�. 
واسـترعت المقـررة الخاصـة الانتبـاه إلى الالـتزام اــدد  - ٦
الـوارد في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة والمتعلـق باتخــاذ 
ـــة احــترام وحمايــة حقــوق الإنســان للمــهاجرين  تدابـير لكفال
والعمــال المــــهاجرين وأســـرهم، والقضـــاء علـــى التصرفـــات 
ـــة الأجــانب المــتزايدة في مجتمعــات كثــيرة،  العنصريـة وكراهي

وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع اتمعات. 
وقــد شــهدت الســنوات القليلــة الماضيــة زيــادة غـــير  - ٧
مسبوقة في ريب الأشخاص والاتجار ـم، ومـن المؤسـف أن 
المهاجرين يمثلون مصدرا من أهم مصـادر هـؤلاء الأشـخاص. 
واعتمـد بروتوكـولان لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 
ــــب  المنظمــة عــبر الوطنيــة، بشــأن الاتجــار بالأشــخاص وري
المـهاجرين، في عـام ٢٠٠٠، وهمـا يتضمنـــان أحكامــا لحمايــة 

ضحايا تلك الأنشطة. 
وهناك مجال آخر للتقدم لاحظته المقـررة الخاصـة منـذ  - ٨
تولـت منصبـها، وهـو تزايـد التـأييد للاتفاقيـــة الدوليــة لحمايــة 
حقـوق جميـع العمـال المـــهاجرين وأفــراد أســرهم، الــتي كــان 

يلزمها تصديق دولة واحدة فقط وقت تقديم هـذا التقريـر مـن 
أجل سريان نفاذها. 

ــــتزايد مـــن جـــانب الـــدول  وجــاء هــذا الاهتمــام الم - ٩
مصحوبـا بنشـاط أكـبر مـن جـانب المنظمـات غـــير الحكوميــة 
واتمــع المــدني، مــن أجــل حمايــة المــهاجرين علــى الصعيـــد 
الــدولي. وتــرى المقــررة الخاصــة أن الــدور الــذي تقــــوم بـــه 
المنظمات غير الحكوميـة ومـا قدمتـه مـن مقترحـات محـددة في 
المؤتمر العالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب، وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب، فضـلا عـن تواجـد 
تلك المنظمات في المحافل الإقليمية المختلفة والمنتديات الدوليـة 

الأخرى يؤكد أهمية توافق الآراء بين جميع الجهات المعنية. 
 

تاريخ الولاية ومضموا   باء -
خلص فريق الخبراء الحكوميين الدوليين العـامل المعـني  - ١٠
بحقـوق الإنسـان للمـهاجرين، التـــابع للجنــة حقــوق الإنســان 
ــــؤرخ ٩ آذار/مـــارس  والمنشــأ في عــام ١٩٩٧، في تقريــره الم
١٩٩٩، إلى أنــه يجــب إنشــاء آليــة دوليــة للرصــد للتعــــامل، 
بصـورة خاصـة، مـع حمايـة المـهاجرين. واتخـذت لجنـة حقـــوق 
الإنسان القرار ٤٤/١٩٩٩ الذي أنشـئت هـذه الآليـة بموجبـه 
ثم قـامت في وقـت لاحـق بتعيـين السـيدة غـابرييلا رودريغيــس 
بـيزارو، مقـررا خاصـا. ووفقـا لمـا ورد في القـرار، تتمثـل أهـــم 
وظيفة للمقرر الخاص في دراسة سبل ووسائل تخطي العقبـات 
القائمـة أمـام الحمايـة الفعالـة والكاملـة لحقـوق الإنســـان لهــذه 
الفئة المستضعفة، بمـا فيـها العقبـات والصعوبـات الـتي تعـترض 
عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمـة أو الذيـن 

هم في وضع غير نظامي، ويكلف بالقيام بالمهام التالية: 
ـــع المصــادر  طلـب وتلقـي المعلومـات مـن جمي (أ)
ذات الصلـة، بمـــا فيــها المــهاجرون أنفســهم، عــن انتــهاكات 

حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم؛ 
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ـــــع ومعالجــــة  صياغـــة توصيـــات مناســـبة لمن (ب)
انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أينما وقعت؛ 

التشـــجيع علـــى التطبيـــق الفعـــال للقواعــــد  (ج)
والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة في هذا الشأن؛ 

التوصيـــة باتخـــاذ إجـــراءات وتدابــــير علــــى  (د)
الأصعدة الوطنية والإقليمية والدوليـة للقضـاء علـى انتـهاكات 

حقوق الإنسان للمهاجرين؛ 
وضـع منظـور نـوع الجنـس في الاعتبـار عنـــد  (هـ)
طلــب وتحليــل المعلومــات، وكذلــــك إيـــلاء اهتمـــام خـــاص 

لحالات التمييز المتعدد الوجوه والعنف ضد المهاجرات. 
وطلبت اللجنة أيضا إلى المقـرر الخـاص، لـدى وضـه  - ١١

بولايته، القيام بما يلي: 
أن يولي النظر بعناية لمختلف توصيـات فريـق  (أ)
الخـبراء الحكوميـين الدوليـين العـامل الراميـة إلى تعزيـــز وحمايــة 
حقـوق الإنسـان للمـهاجرين، وأن يضـــع في اعتبــاره صكــوك 
حقـوق الإنسـان ذات الصلـة القائمـة في الأمـم المتحـدة لتعزيــز 

وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين؛  
أن يضـــع في اعتبـــــاره المفاوضــــات الثنائيــــة  (ب)
والإقليميـة الـتي ترمـــي إلى معالجــة أمــور منــها عــودة وإعــادة 
وإدماج اللاجئين الذين لديهم الوثائق اللازمة، والذين هـم في 

وضع غير نظامي. 
 

الإطار القانوني للولاية   جيم -
ورد الإطـار القـانوني المرجعـي لولايـة المقـررة الخاصــة  - ١٢
في التقريــر المقــدم منــها إلى لجنــة حقــــوق الإنســـان في عـــام 
ــــــــم  ٢٠٠١ (E/CN.4/2001/83 و Add.1) الـــــــذي أدرج أه
الصكوك الدوليــة المنطبقـة علـى حقـوق الإنسـان للمـهاجرين، 
مـع الإشـارة بصـورة خاصـة إلى الحقـوق المتصلـة بالمـــهاجرين، 
على وجه التحديد. وهناك وثيقة هامة أخـرى متصلـة بحقـوق 

غير المواطنين وهي تقريـر عـام ٢٠٠١ للمقـرر الخـاص للجنـة 
الفرعية لتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان السـيد ديفـد واسـبرود 

 .(Add.1 و E/CN.4/Sub.2/2001/20)
ويعـــد الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الوثيقــــة  - ١٣
المرجعيــــة الأساســــية للولايــــة المتعلقــــة بحقــــــوق الإنســـــان 
ــــها الصكـــوك الرئيســـية لحقـــوق الإنســـان،  للمــهاجرين، يلي
وتشـمل العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، 
والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة 
والثقافية والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميـع 

أشكال التمييز ضد المرأة. 
وجميــع هــذه الاتفاقيــات والإعــلان العــالمي تتضمـــن  - ١٤
أحكامــا تتعلــق بعــدم التميــيز في تطبيــق الحقــوق المنصــــوص 
عليـها. وتنـص المـادة ٢ مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنســان 
علـى أن �لكـل إنسـان حـق التمتـع بكافـة الحقـوق والحريــات 
الــواردة في هــذا الإعــلان، دون أي تميــيز، كــالتمييز بســـبب 
ــــرأي  العنصـــر أو اللـــون أو الجنـــس أو اللغـــة أو الديـــن أو ال
السياسـي أو أي رأي آخـر، أو الأصـل الوطـني أو الاجتمــاعي 
أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر�. والغـرض مـن أحكـام 
الإعلان العالمي والصكوك الدوليـة هـو حمايـة، دون تميـيز، أي 
شخص، بلا استثناء، داخـل الولايـة القضائيـة للدولـة. وتلقـي 
آراء وقرارات هيئات رصد معاهدات حقوق الإنســان الضـوء 
علـى مـدى تطبيـق الحقـوق الـواردة في هـذه المعـــاهدات علــى 
الأجانب في إقليم كـل دولـة مـن الـدول الأطـراف (للاطـلاع 
 E/CN.4/Sub.2/2001/20 على دراسة مستفيضة، انظر الوثيقـة

 .(Add.1 و
وأحــاطت المقــررة الخاصــة علمــا، بصــورة خاصــــة،  - ١٥
بـالتعليق العـام ١٥ الـذي أبدتـه للجنـة حقـوق الإنسـان وجــاء 
فيـه، ضمـن أمـور أخـرى، أن للأجـانب حقـا أصيـلا في الحيــاة 



02-518309

A/57/292

ولا يجــــب إخضاعــــهم للتعذيــــب أو للمعاملــــة القاســــية أو 
اللاإنسـانية أو المهينــة أو للــرق. ولهــم الحــق في حريــة الفكــر 
والضمــــير والعقيــــدة ولا يخضعــــون للتشــــــريعات الجزائيـــــة 
ــــم حـــق الاعـــتراف ـــم أمـــام القـــانون.  رجعيــة الأثــر. وله
واعتمـدت اللجنـة المعنيـــة بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة آراء علــى نفــس النمــط. ولاحظــت، علــى ســــبيل 
المثـال، أن المـادة ٢ مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل والمـــادة ٣ مــن 
اتفاقية مناهضــة التميـيز في مجـال التعليـم تنصـان علـى أن مبـدأ 
عـدم التميـيز يمتـد ليشـمل جميـع الأشـخاص مـن سـن المدرســة 
المقيمين في إقليم الدولـة الطـرف، بمـا في ذلـك غـير المواطنـين، 
 ،E/C.12/1999/10 وبصرف النظر عن وضعهم القانوني (انظر

الفقرة ٣٤). 
واســتندت المقــررة الخاصــة إلى آراء الأفرقــة العاملــــة  - ١٦
والمقررين الخاصين الآخرين في تحديد حـالات انتـهاك حقـوق 
محددة يعنون ا. فاستندت مثلا إلى رأي الفريق العامل المعـني 
بالاحتجـاز التعسـفي، فيمـــا يتصــل باحتجــاز الأحــداث غــير 
ــــأحد (انظـــر E/CN.4/1999/63/Add.3). كمـــا  المصحوبــين ب
اتخــذت إجــراء مشــتركا مــع المقــرر الخــاص المعــني بحــــالات 
الإعــدام خــارج النطــاق القضــائي أو بــإجراءات موجــــزة أو 
تعسفية بالنسبة لحالات تنطوي على عقوبة الإعـدام، ولم يتـم 
فيها مراعاة أحكام اتفاقية فيينـا لعـام ١٩٦٣ بشـأن العلاقـات 

القنصلية. 
 

أساليب العمل   دال -
هيـأت المقـررة الخاصـة، منـذ تعيينـها، قنـوات متنوعــة  - ١٧
ــة  للاتصـال بالحكومـات، والمنظمـات الحكوميـة وغـير الحكومي
ــررة  والمـهاجرين أنفسـهم. وقـامت بـأربع مـهمات بصفتـها مق
خاصة وشاركت في العديد من الفعاليـات الدوليـة، وقـد ورد 

وصفها في الفصل المتعلق بأنشطتها. 
 

طبيعة البلاغات التي تلقتها المقرر الخاصة 
تتلقى المقررة الخاصة عـددا كبـيرا مـن البلاغـات الـتي  - ١٨
ـــاءات بانتــهاكات لحقــوق الإنســان  تـورد معلومـات عـن ادع
ــــد الـــذي  ارتكبــها أفــراد أو جماعــات ليســوا مــن رعايــا البل
يعيشـون فيـه. وبينمـا تعـد المنظمـــات غــير الحكوميــة المصــدر 
الرئيسي لهذا النوع من البلاغات، ترد أيضا معلومات بشـكل 
مباشـر مـن المـهاجرين، والمنظمـــات الحكوميــة الدوليــة، ومــن 
سائر هيئات حقـوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة بـل حـتى 
من الحكومات ذاا أحيانا. وقد أبدت المقررة الخاصة رغبتـها 
في الـرد علـى هـذه البلاغـات بالاشـتراك مـع الهيئـــات الفرعيــة 

الأخرى التابعة للجنة. 
ــهاك  ومـن أجـل تيسـير الإبـــــلاغ عـــــن ادعـاءات بانت - ١٩
حقــــــوق الإنســــــان الخاصــــة بالمـــهاجرين، أعـــدت المقـــررة 
الخاصـة اسـتبيانا يوضـــح المعلومــات اللازمــة لتقــديم شــكوى 
فــــــي إطــــــار ولايتهــــــا. ويوجـــــد الاســــتبيان علـــى موقـــع 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في شـــبكة الإنــترنت 

 .(http://www.unchr.ch/html/menu2/7/b/mmig.htm)
وتتضمن البلاغات الواردة من الحكومـات معلومـات  - ٢٠
ـــت ــا  قُدمـت ردا علـى بلاغـات عاجلـة ورسـائل أخـرى بعث

المقررة الخاصة. 
 

طبيعة البلاغات التي ترسلها المقررة الخاصة 
ـــى وجــود قنــوات متنوعــة  تحـافظ المقـررة الخاصـة عل - ٢١
للاتصال بالحكومات في إطار القـرارات الـتي أنشـأت ولايتـها 
وطبيعـة التعـاون المتوقـع مـن الحكومـات أن تقدمـه إلى مكتــب 
المقـررة الخاصـة بشـأن حقـوق الإنســـان الخاصــة بالمــهاجرين. 
وبشــكل خــاص، أقــرت المقــررة الخاصــة ثلاثــة أنــــواع مـــن 
البلاغات تتميز بمعلوماا وطبيعتها كــأن تكـون طلبـا للتعـاون 
مع مكتبها، أو بلاغـا تطلـب فيـه المقـررة الخاصـة إلى حكومـة 
أن تتدخـل بشـــكل عــاجل لمنــع انتــهاكات حقــوق الإنســان 
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الخاصة بالمــهاجرين أو التحقيـق بشـأا، إذا لم تسـتطع منعـها. 
وفي جميـع المـهمات الـــتي قــامت ــا، بــدأت المقــررة الخاصــة 
حـوارات علـى مســـتويات ثلاثــة، مــع الحكومــات، واتمــع 
المـدني، والمنظمـات غـير الحكوميـة والمـهاجرين أنفسـهم، علــى 
ـــذه  نحــو مــا أوصــت بذلــك القــرارات المنشــئة لولايتــها. و
المعلومـات الـواردة مـن تلـك المصـــادر تــزداد المقــررة الخاصــة 
إدراكا لما يدور وتزودها المعلومات بصورة كاملـة عـن الحالـة 

السائدة في بلد ما. 
 

الزيارات 
ـــــها (٤٤/١٩٩٩،  عمـــلا بـــالقرارات المنشـــئة لولايت - ٢٢
و٤٨/٢٠٠٠، و٥٢/٢٠٠١، و٦٢/٢٠٠٢)، اضطلعـــــــــــت 
المقررة الخاصة بأربع مـهام أثنـاء السـنوات الثـلاث الأولى مـن 
ولايتــــها؛ فـــــزارت كنـــــدا عـــــام ٢٠٠٠ (انظـــــر الوثيقـــــة 
E/CN.4/2001/83/Add.1) وقــامت بمهمــة في إكــــوادور عـــام 

٢٠٠١ (انظــــــــر الوثيقـــــــــة E/CN.4/2002/94/Add.1). وفي 
ـــة بــين المكســيك  ٢٠٠٢، زارت المكسـيك، والحـدود الفاصل
والولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة، وزارت الفلبـــين. وســـتقدم 
التقارير المتعلقة ذه المـهام الأخـيرة إلى لجنـة حقـوق الإنسـان 

في دورا التاسعة والخمسين. 
وترى المقررة الخاصة أن زيـارة بلـد مـا وسـيلة جيـدة  - ٢٣
لرصد الحالة الخاصة السائدة في ذلـك البلـد مـن أجـل التمكـن 
مـن تزويـد اللجنـة بنظـرة عامـة عـن الحالـة المذكـــورة. وتوقــن 
المقـررة الخاصـة أن زيـارة بلـد مـا تعـني فتـح حـــوار يســتهدف 
تحديـد أفضـل الممارسـات وحصـــر اــالات الــتي يمكــن فيــها 

تحسين حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين. 
ويتضمن الجدول التالي معلومات بشأن الأنشطة الـتي  - ٢٤

اضطلعت ا المقررة الخاصة في سياق ولايتها.  

   
أنشطة المقررة الخاصة    ثالثا -

المكان النشاط التاريخ 
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية الجمعية العامة ٤ – ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

الاجتمــاع التحضــيري الأول للمؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــــة، ١ –٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ 
والتمييز العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

جنيف، سويسرا 

جنيف، سويسرا الاجتماع السابع للمقررين الخاصين ٥-٩ حزيران/يونيه 
منتـدى بشـأن �اتمـع المـدني- وضـع أشـكال جديـدة للتعـاون بـين ٤-٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠ 

بلدان الشمال والجنوب بشأن قضايا الهجرة� 
سان خوسيه، كوستاريكا 

١٨ أيلــــــول/ســــــبتمبر-١ تشـــــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 

كندا زيارة رسمية 

حلقة الخبراء الدراسية الإقليمية بشأن منع التراعـات الإثنيـة والعرقيـة ٤-٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ 
في أفريقيـا، الـتي عقـدت في إطـار التحضـير للمؤتمـر العـالمي لمكافحــة 
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك مـن 

تعصب 

أديس أبابا، إثيوبيا 

٢٥-٢٧ تشـــــــرين الأول/أكتوبــــــــر 
 ٢٠٠٠

ـــــير الاقتصاديــــة  حلقـــة الخـــبراء الدراســـية الإقليميـــة المعنيـــة بالتداب
والاجتماعية والقانونية لمكافحة العنصرية مـع الإشـارة بوجـه خـاص 
إلى الفئات المستضعفة، التي عقدت في إطار التحضير للمؤتمر العـالمي 
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب 

سانتياغو، شيلي 
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المكان النشاط التاريخ 
الملتقــى الــدولي الثــاني لجامعــة سرقســطة بشـــأن حقـــوق الإنســـان ٦-١١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ 

�الهجرة والحقوق�. 
سرقسطة، إسبانيا 

٢٤-٢٧ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمــــــبر 
 ٢٠٠٠

مكسيكو سيتي، المكسيك اجتماع الاتحاد الإيبيري الأمريكي لأمناء المظالم 

الاجتمـاع التحضـيري للمؤتمـر العـــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز ١٦-١٧ شباط/فبراير ٢٠٠١ 
العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، الـذي 
نظمتـه الجامعـة الوطنيـة للتعليـــم عــن بعــد في إســبانيا بالتعــاون مــع 

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 

سيخوبيا، إسبانيا 

الاجتمـاع التحضـيري الآسـيوي للمؤتمـر العـالمي لمكافحـــة العنصريــة ١٩-٢١ شباط/فبراير ٢٠٠١ 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب  

طهران، جمهورية إيران الإسلامية 

الاجتمـاع التحضـيري للمؤتمـر العـــالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز ٢٢-٢٤ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ 
العنصري وكراهية الأجانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، المؤتمـر 

الإقليمي لأفريقيا  

داكار، السنغال 

المنتـــدى الإقليمـــي للمنظمـــات غـــير الحكوميـــة الآســـــيوية المعــــني ١٤-١٧ أيار/مايو ٢٠٠١ 
بالمهاجرات العاملات في المنازل  

تشيانغ ماي، تايلند 

٢١ أيـــار/مـــــايو-١حزيــــران/يونيــــه 
 ٢٠٠١

الاجتمــاع التحضــيري الثــاني للمؤتمــر العــالمي لمكافحــــة العنصريـــة 
والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب  

جنيف، سويسرا 

جنيف، سويسرا الاجتماع الثامن للمقررين الخاصين ١٨-٢٢ حزيران/يونيه ٢٠٠١ 
٣١ آب/أغسـطس-٧ أيلـول/ســـبتمبر 

 ٢٠٠١
المؤتمــر العــالمي لمكافحــــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكراهيـــة 

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
ديربان، جنوب أفريقيا 

١٦-١٧ تشـــــــرين الأول/أكتوبــــــــر 
 ٢٠٠١

بروكسل، بلجيكا مؤتمر وزراء الاتحاد الأوروبي المعنيين بقضايا الهجرة 

إكوادور زيارة رسمية ٥-١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
٢٣-٢٥ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمــــــبر 

 ٢٠٠١
المؤتمر الاستشاري الدولي المعني بالتعليم المدرسي وصلته بحرية الدين 

أو العقيدة والتسامح وعدم التمييز 
مدريد، إسبانيا 

٢٧-٢٩ تشـــــرين الثـــــاني/نوفمــــــبر 
 ٢٠٠١

الاجتماع ٨٢ لس المنظمـة الدوليـة للـهجرة والاحتفـال بـالذكرى 
السنوية الخمسين لإنشاء المنظمة 

جنيف، سويسرا 

المشاركة في اجتماع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بشـأن ٦-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
وضع استراتيجية إقليمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

جنيف، سويسرا 

اليوم الدولي لحقوق الإنسان �فريق الخبراء المعني باللجوء والهجرة� ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
من تنظيم مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ومفوضيـة الأمـم 

المتحدة لشؤون اللاجئين 

جنيف، سويسرا 

مكسيكو سيتي، المكسيك المنتدى العالمي لهيئة الإذاعة البريطانية بشأن الهجرة وحقوق الإنسان ٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢  
ــــــــــاير- ٣٠ كـــــــــانون الثـــــــــاني/ين

١ شباط/فبراير ٢٠٠٢ 
النـدوة الدوليـة بشـأن سياســـات الهجــرة في أوروبــا ومنطقــة البحــر 

الأبيض المتوسط، معهد البحر الأبيض المتوسط الكاتالاني 
برشلونة، إسبانيا 

ــــارس  ٢٥ شــباط/فــبراير-١٨ آذار/م
 ٢٠٠٢

المكســــيك والحــــدود الفاصلــــة بـــــين زيارة رسمية 
المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية

ـــــل  ١٠-١٣ و١٥-١٧ نيســــان/أبري
 ٢٠٠٢

جنيف، سويسرا لجنة حقوق الإنسان 

المؤتمر الإقليمي لجمعيات الصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر الأوروبيـة ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 
بشأن الهجرة والصحة 

برلين، ألمانيا 
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المكان النشاط التاريخ 
ـــة حقــوق جميــع العمــال ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  حلقـة نقـاش بشـأن الاتفاقيـة الدوليـة لحماي

المهاجرين وأفراد أسرهم، لجنة حقوق الإنسان 
جنيف، سويسرا 

الفلبين زيارة رسمية ٢٠-٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
ــرفت ١-٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  مشـاورات إقليميـة مـع المنظمـات غـير الحكوميـة الآسـيوية، أش

عليها منظمة كارام آسيا 
كوالالمبور، ماليزيا 

جنيف، سويسرا الاجتماع التاسع للمقررين الخاصين ٢٤-٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ 
   

تطــور مســألة حقــوق الإنســان الخاصــــة  رابعا -
بالمهاجرين من حيث المفهوم والمضمون   

اقـــــترحت المقـــــررة الخاصـــــــة، في تقريرهــــــا الأول  - ٢٥
(E/CN.4/2000/82)، أن يعــد مــن المــهاجرين مــن يلــــي مـــن 

الأشخاص: 
الذيـن يوجـدون خـارج الدولـة الـتي هـم مــن  (أ)
ـــــها، ولا يخضعــــون لحمايتــــها القانونيــــة  رعاياهـــا أو مواطني

ويوجدون في أرض دولة أخرى؛ 
ــام  الذيـن لا يتمتعـون بـالاعتراف القـانوني الع (ب)
بالحقوق التي تمنحها الدولة المضيفة في إطـار وضـع لاجـئ، أو 

شخص متجنس أو ما شابه ذلك؛ 
ـــة عامــة  الذيـن لا يتمتعـون بـأي حمايـة قانوني (ج)
لحقوقهم الأساسية بموجب اتفاقـات دبلوماسـية، أو تأشـيرات 

أو غيرها من الاتفاقات. 
وشـددت المقـررة الخاصـة، في الفقـــرة ٣٠ مــن ذلــك  - ٢٦
التقرير، على أنه �في ضـوء الأوضـاع السياسـية والاجتماعيـة 
والاقتصادية والبيئية السائدة في العديد مـن البلـدان، يظـل مـن 
الصعوبـة المـتزايدة بمكـان، إن لم يكـن مـن المســـتحيل، التميــيز 
ـــهاد  بــين المــهاجرين الذيــن يغــادرون بلداــم بســبب الاضط
السياسي والتراعات والمشــاكل الاقتصاديـة والـتردي البيئـي أو 
بســبب مجموعــات مــن هــذه الأســباب وبــين أولئــك الذيـــن 
يغادرون بحثا عن ظـروف ملائمـة للبقـاء أو الرفـاه لا يجدوـا 

في بلدام الأصلية�. ولاحظت المقررة الخاصة أيضا التحـدي 
الذي يواجه كيفيـة تعريـف السـكان المـهاجرين بحيـث تراعـى 
ـــهوم في صكــوك  الحـالات الجديـدة، وكيفيـة تجسـيد ذلـك المف

دولية. 
ومنذ بداية ولايتها، حاولت المقررة الخاصة أن تلفت  - ٢٧
الانتبـاه إلى حالـة الآلاف مـــن الأشــخاص الذيــن يعيشــون في 
بلدان مختلفة ولا يستفيدون من الحماية بموجب اتفاقيـة وضـع 
اللاجئين رغم كوم فروا من الاضطـهاد والحـروب المندلعـة. 
وأعربـت المقـــررة الخاصــة عــن بــالغ قلقــها إذ تلاحــظ حالــة 
الآلاف مـن الأشـخاص الذيـن يعيشـون في بلـدان مختلفـــة مــن 
العـالم ويخشـون طلـب الحصـول علـى وضـع لاجـــئ أو رفــض 
ذلـك الطلـب فيـترعون إلى التخفـي فيصبحـــوا مــهاجرين غــير 
قـانونيين. وأكـدت المقـررة الخاصـة مـن جديـد ضـــرورة وفــاء 
الـدول الأطـراف في اتفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكــول ١٩٦٧ 
بالتزاماا بموجب هذين الصكين. وذكَّرت هذه الـدول أيضـا 
ـــا  بـأن الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان تشـكل إطـارا قانوني
لحمايـة المـهاجرين وأن وضـع لاجـئ غـير قـانوني لا ينبغــي، في 

هذا السياق، استخدامه مبررا لانتهاك حقوق المهاجرين. 
 

التمييز   ألف -
لدى العديد من البلدان قوانين وممارسات تمييزية ضد  - ٢٨
الأجانب الساعين إلى العمل في بلد ليسـوا مـن رعايـاه. فمنـح 
التأشـيرات أو رفضـها بنـاء علـى الأصـل القومـي لكـل طـــالب 
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ولأسباب تتعلق بالأمن القومـي هـي أمـور مـن الواقـع اليومـي 
ـــد مصــدر قلــق للمقــررة  الـذي يواجـه العمـال المـهاجرين ويع
الخاصة. ومما يقلقها أيضا انتشـار المنـابر السياسـية الـتي تعتمـد 
خطابــا معاديــا للمــهاجرين في العديــد مــن البلــدان الغربيـــة، 
ـــتي  وشــيوع أعمــال العنــف العنصــري وكراهيــة الأجــانب ال
ترتكبــها الجماعــات المتطرفــة، وطــرح قوالــب نمطيــة ســــلبية 
وتمييزية بشأن المهاجرين في وسائط الإعلام. والمقررة الخاصـة 
قلقـة أيضـــا إزاء تقــارير مــن منظمــة رصــد حقــوق الإنســان 
ومنظمــة العفــو الدوليــة بشــأن حالــة المــهاجرين في إســـبانيا، 

لاسيما جميع أشكال المعاملة التمييزية التي يعاملون ا(٢). 
وأسهبت المقررة الخاصة في تقريرهـا في وصـف حالـة  - ٢٩
المـهاجرين في مواجهـة التميـيز، وكراهيـة الأجـانب والتعصــب 
ـــيز  (انظـر الوثيقـة A/CONF.189/PC.1/19) بشـأن مسـألة التمي
ــهميش  ضـد المـرأة تحديـدا). ولاحظـت مـا يشـكله التميـيز والت
من أسباب للـهجرة مـن البلـد الأصلـي. وبالإضافـة إلى ذلـك، 
مـا زالـت كراهيـة الأجـانب واتخـاذ مواقـف تمييزيـــة في عمليــة 
الهجرة ذاا يشـكلان مصـدر قلـق. وتـرى المقـررة الخاصـة أن 
ـــى فيــها  جوهـر المشـكلة يكمـن في العـادات اليوميـة الـتي تتجل
المشـكلة بـأوضح حـال. ولقـد تطـورت هـذه العـادات بســبب 
بعض القوالب النمطية، التي يجب القضـاء عليـها باتخـاذ تدابـير 
محـــددة ترمـــي إلى تعزيـــز حقـــــوق الإنســــان، والديمقراطيــــة 

والتعددية الثقافية. 
لذلك يجب أن تترجم التدابــير المتفـق عليـها في المؤتمـر  - ٣٠
ـــــة  العـــالمي لمكافحـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري وكراهي
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـــن تعصــب، إلى برامــج وطنيــة 
ـــع  ملموسـة تعـنى بتقـديم الخدمـات وسـبل الوقايـة وتراعـي جمي
الفئات الشعبية التي تم تحديدها. فخلال المؤتمر، أيـدت الـدول 
المشـاركة البـالغ عددهـــا ١٦٨ دولــة مفــهوما واســعا لحمايــة 
المهاجرين وطلبت إلى جميـع الـدول أن تعـزز وأن تحمـي علـى 
نحو كامل وفعال حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية لجميـع 

 ـــا يقــع المـهاجرين، وفقـا للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وم
ــــن التزامـــات بموجـــب الصكـــوك الدوليـــة لحقـــوق  عليــها م
الإنسان، بصرف النظر عن وضـع الهجـرة الخـاص بالمـهاجرين 
(A/CONF.189/12، الفقرة ٢٦ من برنامج العمل). وبالتـالي، 
تعرب المقررة الخاصة عـن قلقـها لكـون بعـض البلـدان قـررت 
أن تعطي الأولوية إلى تنفيذ بعض الجوانب من برنـامج العمـل 
الخـاص بـالمؤتمر دون مراعـاة جميـع النقـاط المتفـق عليـها بشــأن 

المهاجرين. 
 

ـــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال  الاتفاقيـة الدولي باء -
المهاجرين وأفراد أسرهم   

ركــزت المقــررة الخاصــة جزئيــا علــى تقــديم الدعـــم  - ٣١
الفعال من أجل التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق 
جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم. موضحـة أـا عملـت 
ـــة للتصديــق  مـة مـع أعضـاء اللجنـة التوجيهيـة للحملـة العالمي
على الاتفاقية، وخلال الدورة الثامنة والخمسين للجنة حقوق 
الإنسـان ترأســـت اجتمــاع مــائدة مســتديرة بشــأن الاتفاقيــة 
ـــه ممثلــون عــن وكــالات دوليــة ودول ومؤسســات  شـارك في

وطنية وهيئات اتمع المدني. 
ثم أعربت المقررة الخاصة عن شعورها بتشـجيع كبـير  - ٣٢
ـــى دخــول حــيز التنفيــذ؛ ولم تعــد  لأن الاتفاقيـة أوشـكت عل
ـــا تعــد  هنـاك حاجـة سـوى لتصديـق واحـد عليـها. وقـالت إ
الاتفاقية عنصرا أساسيا في حماية حقـوق الإنسـان للمـهاجرين 
نظر لاتساع مداها حيث تشـمل أسـرة المـهاجر ووضـع المـرأة 
والطفل وتعترف صراحة بحقـوق المـهاجرين الذيـن لا يحملـون 
وثائق. وهناك عنصر إيجابي آخر في الاتفاقية يتمثـل في نظرـا 
الواسـعة للحقـوق؛ فـبرغم أـا تنظــم حقــوق العمــال إلا أــا 
ليسـت مقصـورة علـى سـياق العمالـة بـــل إــا تنظــم النطــاق 

الكامل لحقوق العمل. 
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ــــى دخـــول حـــيز  ونظــرا لأن الاتفاقيــة أوشــكت عل - ٣٣
النفـاذ، تعـتزم المقـررة الخاصـة التعـاون بشـكل وثيـق مـع الهيئــة 
التعاهدية التي ستنشأ بموجب المادة ٧٢ من الاتفاقية من أجـل 
ــــت  مراقبــة تنفيذهــا مــن جــانب الــدول الأطــراف. وفي الوق
نفسه، تحث بشدة الـدول الـتي لم تصـدق علـى الاتفاقيـة علـى 

أن تنظر في الانضمام إليها. 
 

وضع العاملات المهاجرات والعنف الموجـه ضـد  جيم -
العاملات المهاجرات   

تـرى المقـررة الخاصـة أن مـن الأهميـة بمكـان التصـــدي  - ٣٤
لمسألة العنف الموجه ضد العاملات المهاجرات باعتبـارهن فئـة 
مسـتضعفة وتذكِّـــر بأنــه ورد اعــتراف خــاص خــلال انعقــاد 
المؤتمر العالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـــب بــأن التميــيز يتخــذ 

أشكالا عدة. 
ــــهاجرات  ونظـــرا لازدواجيـــة ميـــش العـــاملات الم - ٣٥
بوصفهن نساء ومهاجرات في الوقت نفسه فما أسهل أن تجد 
العـاملات المـهاجرات أنفسـهم في أوضـاع يمكـــن أن يتعرضــن 
فيــها للعنــف والإيــذاء ســواء في المــترل أو في العمــــل (انظـــر 
A/CN.4/1998/74/Add.1). وكمـا أشـارت في تقريرهـــا الأول 

(A/CN.4/2000/82، الفقـرة ٥٦) يمـن العـاملات المــهاجرات 

علـى سـوق العمـل غـير الرسميـة فـهن يعملـــن في المنــازل أو في 
المصــانع أو في الزراعــة أو في قطــــاع الخدمـــات. ونظـــرا لأن 
الأدوار موزعة بشكل تقليدي بين الجنسين، كمـا أن الرجـال 
ـــاء المترليــة وخاصــة رعايــة  لا يشـاركون غالبـا في تحمـل الأعب
الأطفال بشكل يومي، يصبح مـن الصعـب علـى المـرأة إحـراز 
التطـور علـى الصعيـد الشـخصي أو المـهني. ويجـدر القـول بــأن 
المقــررة الخاصــة تشــير بقلــق بــالغ إلى الاســتضعاف الشـــديد 
لوضع النساء والفتيات اللائي يتعرضن لمعاملة سـيئة أو تحـرش 
أو أي أذى من جانب أفراد الأسرة التي يعهد إليـها برعايتـهن 

في غيـاب الأب، لأـم يـأملون في الاسـتفادة مـن التحويـــلات 
التي يرسلها هذا الوالد المذكور. وفي كثير من الأحيان تكـون 
ـــة ممــا يــؤدي أيضــا إلى حــالات مــن التعــرض  الأم هـي الغائب
ـــــن جــــانب الأب أو  للإيـــذاء الجنســـي أو ســـفاح المحـــارم م

الاستغلال الاقتصادي. 
ولاحظـت المقـررة الخاصـة أيضـا أن �النســـاء اللائــي  - ٣٦
وقعن ضحايا الاتجـار ـن والنسـاء اللائـي يـهاجرن طوعـا قـد 
يجدن أنفسهم في النهايــة عرضـة للاسـتغلال والعنـف والأذى. 
وقبول المرأة أن تمكِّن الغير من نفسها لقاء السماح لها بالعبور 
وهي ممارسة شائعة عند بعض الحدود، يمثل بدوره شكلا مـن 
ـــه  أشـكال التحـرش القـائم علـى أسـاس الجنـس الـذي تخضـع ل
 ،E/CN.4/2000/82) ـــهاجرة في كثــير مــن الأحيــان� المـرأة الم

الفقرة ٥٦). 
وقد أولت المقررة الخاصة خلال الأعـوام الثلاثـة الـتي  - ٣٧
ــــها، اهتمامـــا خاصـــا لوضـــع النســـاء  اضطلعــت فيــها بولايت
المـهاجرات اللائـــي يعملــن في المنــازل. وألقــت الضــوء علــى 
وضــع هــذا القطــاع في كافــة المحــافل الــتي شــــاركت فيـــها، 
وأشـارت إلى أنـه لكـي يعـترف ـــذه الأعمــال المترليــة يتعــين 
حمايـة حقـوق هـؤلاء العـاملات. كمـا شـددت علـــى مشــكلة 
ـــى  قصـور التسـجيل لانتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي تقـع عل
هـؤلاء النسـوة وعلـى الحاجـة إلى اتخـاذ وســـيلة يمكــن اللجــوء 
إليـها للإبـلاغ عـــن أي انتــهاكات وإلى وضــع آليــات تكفــل 
ـــازل. ولمــا كــانت انتــهاكات حقــوق  حمايـة العـاملات في المن
الإنسـان الـــتي تتعــرض لهــا العــاملات في المنــازل تحــدث �في 
السر�، يصبح معه من المتعذر للغاية الإبلاغ أو حتى الحديـث 
عنـها مـع أحـد مـا دام الرئيـــس أو رب العمــل يتمتــع بســلطة 
مطلقــة. ويــزداد الوضــع ســــوءا حينمـــا يحتفـــظ رب العمـــل 
بالمستندات الخاصة بالعاملة المترلية كوسيلة للقمع والضغط. 
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وتسـهم عوامـــل الخــوف وغيــاب الوثــائق، والديــون  - ٣٨
والاســترقاق الــتي تتعــرض لهــا هــؤلاء العــاملات في بلداـــن 
الأصليـة مـن أجـل سـداد تكـاليف الرحلـة، ونقـص المعلومــات 
والخوف من الإبلاغ عنـهن إلى السـلطات مـن جـانب أربـاب 
ـــادة مشــاعر عــدم  العمـل فضـلا عـن شـعورهن بالعزلـة، في زي
الاعتــداد بــالنفس ممــا يســبب إصابتــهن بالاكتئــاب الشـــديد 

ويحول بينهن وبين الحصول على حقوق العمال الأساسية. 
 

القاصرون غير المصحوبين بأحد   دال -
٣٩ - حددت المقررة الخاصة ثلاثة أوضاع تثير قلقـها بصفـة 

خاصة وتتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بأحد. 
يتعلق الوضع الأول باحتجاز أشخاص من الأحـداث  - ٤٠
القـاصرين الذيـن لا يرافقـهم أحـد. حيـث قـرر الفريـق العــامل 
المعـني بالاحتجـاز التعسـفي خـلال زيارتـه للمملكـــة المتحــدة، 
وجوب عدم احتجاز القاصرين إطلاقـا مـا لم يكونـوا بصحبـة 
أحـد (انظـر E/CN.4/1999/63/Add.3، الفقـــرة ٣٧). وحثــت 
المقـررة الخاصـة الـدول علـى اسـتعراض ممارســـاا وتشــريعاا 
لكفالـة عـدم تعـرض القـاصرين الذيـن ليسـوا برفقـة أحــد لأي 
قيــود تفــرض علــى حريتــهم، وأن بإمكــام الحصــول علــــى 

المساعدة التي تتفق مع وضعهم كأحداث قُصر. 
وقــد عملــت المقــررة الخاصــة في أحــدث تقاريرهـــا،  - ٤١
 (Add.1 و E/CN.4/2002/94) المقدم إلى لجنة حقوق الإنسـان
على توثيق حالات مقلقة لقُصر تم طردهم إلى الحدود الدولية 
مما يعرض رفاهـهم وسـلامتهم البدنيـة للخطـر ولفتـت المقـررة 
الخاصـة الانتبـــاه في هــذا الصــدد إلى المــادة ٢٥ مــن الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان الـتي تنـص علـى أن �كـل شـخص لـه 
الحـق في مسـتوى معيشـة يكفـي لضمـــان الصحــة والرفــاه لــه 
ولأسرته�. وتنص الفقرة ١ من المـادة ٢٤ مـن العـهد الـدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن �يكون لكل ولد، دون 
أي تميـيز بسـبب العـرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديــن 

أو الأصـل القومـي أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو النسـب، حـــق 
على أسرته وعلى اتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابـير الحمايـة 

التي يقتضيها كونه قاصرا�. 
ــة  وذكـرت المقـررة الخاصـة الـدول الأطـراف في اتفاقي - ٤٢
حقوق الطفل بـأن الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن الاتفاقيـة تنـص 
علـى أن �تحـترم الـدول الأطـراف الحقـوق الموضحــة في هــذه 
الاتفاقيـة وتضمنـها لكـل طفـل يخضـع لولايتـها دون أي نـــوع 
من أنواع التمييز بغض النظر عـن عنصـر الطفـل أو والديـه أو 
الوصي القانوني عليه أو لوم أو جنسـهم أو لغتـهم أو دينـهم 
أو رأيـهم السياسـي أو غـيره أو أصلـــهم القومــي أو الإثــني أو 
الاجتمـاعي أو ثروـــم أو عجزهــم أو مولدهــم أو أي وضــع 
آخـر� وتنـــص الفقــرة ١ مــن المــادة ٣ علــى أنــه �في جميــع 
الإجـراءات الـتي تتعلـق بالأطفـال سـواء قـامت ـا مؤسســـات 
الرعاية الاجتماعية العامـة أو الخاصـة أو المحـاكم أو السـلطات 
الإداريـة أو الهيئـات التشـــريعية، يــولى الاعتبــار الأول لمصــالح 

الطفل�. 
وكـان جمـع شمـل الأسـرة هـو الموضـوع الثـالث الـذي  - ٤٣
أثـار قلـق المقـررة الخاصـة الـتي لاحظـت إحجامـــا مــن جــانب 
الـدول الأطـراف عـن النظـر في المصـالح الفضلـى للطفـل. ففـي 
خلال السنوات التي أعقبـت توليـها منصـب المقـرر، لاحظـت 
أن الغالبيـة العظمـى مـن القـاصرين الذيـــن ليســوا برفقــة أحــد 
والذين هاجروا ليفعلوا ذلك التماسا لجمع شمـل الأسـرة، وأن 
هناك قلقا بالغا إزاء الآثار المترتبة على تقييد حق كـل فـرد في 
�مغـادرة أي بلـد، بمـا في ذلـك بلـده، وفي العـــودة إلى بلــده� 
(الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٣ مـن الإعـلان العـالمي)، حيـث تطبــق 
بلـدان عديـدة تدابـير صارمـة، تتيـح لرعاياهـا وحدهـــم فرصــة 
الهجرة، بما في ذلك الهجرة لغرض جمع شمـل الأسـرة. وهكـذا 
لا يصبـح أمـام المـــهاجر أي خيــار ســوى اللجــوء إلى الطــرق 
الملتويــة للــهجرة، ممــا يعــــرض القـــاصرين للخطـــر الشـــديد، 

لا سيما عندما يسافرون بدون رفقة أحد. 
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وأشــارت المقــررة الخاصــــة أيضـــا إلى المفارقـــة الـــتي  - ٤٤
ـــدول الــتي تعتــبر مــن  تنطـوي عليـها الحـالات الـتي تنشـأ في ال
رعاياها الأطفال الذين يولدون لمهاجرين في إقليمـها، ولكنـها 
لا تأذن للأبوين بالبقاء بصـورة قانونيـة. ففـي هـذه الحـالات، 
تحرم الدولة أحد رعاياها، من القصر، مـن حقـه في الحيـاة مـع 

أبويه في بلده بشكل قانوني. 
 

الهجــــرة غــــير النظاميــــة: التــــهريب والاتجــــــار  هاء -
والسخرة   

لاحظــت المقــررة الخاصــة أن بلدانــا كثــيرة لم تضـــع  - ٤٥
اسـتراتيجية فعالـة لمكافحـة انتشـار شـبكات ريـب المــهاجرين 
بصـورة غـير مشـروعة، كمـا لم تنـص في قوانينـها علـى اعتبـار 
الاتجــــار مــــن الجرائــــم الــــتي تســــتوجب العقــــاب (انظــــــر 
E/CN.4/2002/94). وأشــــارت إلى أن التشــــريعات الوطنيـــــة 

المتعلقة ذا الموضوع ما زالـت في مـهدها، وأن معظـم الـدول 
ليست أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة 
عبر الوطنية ولا في البروتوكولين الإضـافيين المتعلقـين بالاتجـار 
والتــهريب. كمــا أعربــت المقــررة الخاصــــة عـــن قلقـــها إزاء 
التقارير التي تفيد بالاشـتباه في تواطـؤ موظفـين حكوميـين مـع 
شبكات التهريب وإزاء الأنباء الواردة بشأن استشـراء الفسـاد 

في هذا اال. 
وترى المقررة الخاصة أن من الأهمية بمكان بذل جـهد  - ٤٦
للحيلولـة دون الهجـرة غـير النظاميـة الـتي لا تعـرض المــهاجرين 
للتجــاوزات في أثنــاء رحلتــهم فحســب، وإنمــا تؤثــر أيضــــا، 
ـــذي  بسـبب طابعـها غـير المشـروع، علـى حقوقـهم في البلـد ال
ـــهريب، تــرى المقــررة  يقصـدون. وفيمـا يتعلـق بمسـألة منـع الت
الخاصـة أنـه لا منـاص مـن إجـراء مناقشـة معمقـة حـول كيفيــة 
تنظيم تدفقات الهجرة إلى المواقع التي يوجد فيـها طلـب فعلـي 
علـى الهجـرة. وذكـرت أن الأمـر يقتضـي وضـع سياسـة فعالــة 
للحيلولة دون الهجرة غـير المشـروعة، بـدءا مـن بلـدان المنشـأ، 

وذلك عن طريـق تزويـد المواطنـين بالوثـائق السـليمة، وتنظيـم 
الحملات الإعلامية، ويئة اال أمام الناس لمد جذور لهـم في 
أوطام الأصلية. ولا تعتقـد المقـررة الخاصـة أن تقـديم المعونـة 
الاقتصادية لأغراض التنمية يمكن في حد ذاته أن يحـل مشـكلة 
عـدم الانتمـاء: إذ لا بـد لبلــدان المنشــأ أيضــا أن تعمــل علــى 
ـــها علــى كــل مــن الصعــد  تشـجيع اسـتقرار واندمـاج مواطني

السياسي والاجتماعي والثقافي. 
وقد لاحظت المقررة الخاصـة انشـغال البلـدان المتلقيـة  - ٤٧
للمهاجرين، ولا سيما في الغـرب بمسـألة الاتجـار تحديـدا، بيـد 
أنه لا يبدو أنه قد تم اتخاذ أي إجراءات أو سن أي تشـريعات 
مناسـبة فيمـــا يتعلــق بالشــبكات المتورطــة بالاتجــار لأغــراض 
الأعمـال الجنسـية المهينـة مـــن أجــل مكافحــة هــذه الأشــكال 
المهينة في سوء المعاملة أو منع استخدام الأيدي العاملة بشكل 
مهين أو قسري في تلك البلدان. وفضلا عـن ذلـك، لاحظـت 
المقررة الخاصة أنه كما هـو الحـال بالنسـبة لضحايـا التـهريب، 
لم تتخــذ بعــد أي تدابــير مناســــبة لحمايـــة هـــؤلاء الضحايـــا 

ومساعدم. 
ومما يثير قلق المقررة الخاصة أيضا مـا لاحظتـه مـن أن  - ٤٨
البلدان التي تستخدم الأيدي العاملـة الـتي توفرهـا الهجـرة غـير 
النظامية تتعامل جميعا بنفس الطريقة مع الحـالات الـتي تنتـهك 
فيها حقوق هؤلاء العمال. فثمة ميل إلى وضع المهاجرين غـير 

النظاميين في قوالب نمطية والنظر إليهم باعتبارهم مجرمين. 
 

إدارة عملية الهجرة بصورة منظمة وكريمة   واو -
ذكـرت المقـررة الخاصــة في التقريــر الــذي قدمتــه إلى  - ٤٩
الـدورة الثانيـة والثمـانين لـس المنظمـة الدوليـة للـهجرة، الــتي 
عقــدت في الفــترة مــــن ٢٧ إلى ٢٩ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر 
ـــة الحمايــة الفعالــة لحقــوق الإنســان  ٢٠٠١، أنـه ينبغـي كفال
الخاصـة بالمـهاجرين في كـل مـن مراحـــل إدارة عمليــة الهجــرة 
ـــة أو في  وفي كـل إجـراء مـن إجراءاـا، سـواء في الدولـة المتلقي
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دول المــرور العــابر أو في دول المنشــأ. وأشــارت إلى أن هـــذا 
التركيز على الحقوق ينبغي أن يشكل جــزءا لا يتجـزأ مـن أي 
إجـراء يتعلـق بـالهجرة، بمـا في ذلـك إجـراءات إبعـاد أو إعـــادة 

الأفراد الذين تنقصهم الوثائق اللازمة. 
وقـد ظلـت المقـررة الخاصـة طيلـة الأعـوام الثلاثـة الــتي  - ٥٠
قضتها في منصبها متمسكة بأن حماية حقوق الإنسان الخاصـة 
بالمهاجرين ترتبط ارتباطا مباشرا بـإدارة عمليـــة الهجـرة وبأنـه 
لا ينبغي النظر إليها بمعزل عن ذلك، باعتبـار أن هـذه الحمايـة 
لا تتعارض مع السيادة التي تمارسها الدولة فيمـا يتعلـق بمراقبـة 
حدودهـا ومراقبـة دخـــول الأفــراد إلى إقليمــها. ومــن ثم فــإن 
الهجرة ينبغي أن تتم في ظل ظروف تحـترم كرامـة المـهاجرين، 

تمشيا مع التزامات الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان. 
وتؤيد المقررة الخاصة المبادرات الإقليمية والثنائية التي  - ٥١
ترمــي إلى مكافحــة الهجــــرة غـــير النظاميـــة، وإقـــرار النظـــام 
والتعــاون في إدارة عمليــة الهجــرة، وكفالــة المعاملــة الكريمــــة 
للمهاجرين. وترى المقررة الخاصة أنه نظرا للتعقيد الـتي تتسـم 
به ظاهرة الهجرة، فإن تدابـير السـيطرة الـتي تتخـذ مـن جـانب 
واحـد لا تأثـير لهـا في الأجلـين المتوسـط أو الطويـل. ومـــن ثم، 
فهي تؤيد الأخذ بحلول تعاونية وواقعية ومنصفـة إزاء مشـكلة 
الهجــرة غــير المنتظمــة والاتجــار، عــن طريــق التمــاس الســـبل 
والوسائل اللازمة لإضفاء الصبغة القانونية على الهجرة وإيجـاد 
حلــول تحــترم كرامــة مــن يضطــــرون إلى العـــودة إلى بلـــدان 

منشأهم. 
وينبغي أن تشترك المنظمات غير الحكومية في الجـهود  - ٥٢
المبذولـة في هـذا الاتجـاه في اـالات المتعلقـة بالتعـاون والحــوار 
والرعايــة علــى الصعيــد الإقليمــي. وفي ذلــك الصــدد، تـــرى 
المقررة الخاصة أن حمايـة حقـوق الإنسـان الخاصـة بالمـهاجرين 
لا ينبغي فصلها عن إدارة وتنظيم عملية الهجرة أو النظر إليـها 
بوصفها أمرا يتعارض مع الإدارة والتنظيـم. بـل علـى العكـس 

من ذلك، تميل المقررة الخاصة إلى تأييد قيام المؤسسات المعنيـة 
والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات الدوليـــة بالتمــاس الســبل 
اللازمة لتعزيز حماية حقوق المهاجرين في إطـار عمليـة الإدارة 

ذاا. 
ــد  وفي الختـام، تـود المقـررة الخاصـة أن تشـير إلى أنـه ق - ٥٣
ــــتي تـــدور علـــى الصعيـــد  آن الأوان لأن تنتقــل الحــوارات ال
الإقليمـي مـن مراحلـها الأولى المتعلقـة بتشـخيص المشــاكل إلى 

مرحلة اتخاذ تدابير فعلية تتفق عليها جميع البلدان المشاركة. 
 

المنظمات غير الحكومية ودورها في حماية حقـوق  زاي -
الإنسان الخاصة بالمهاجرين   

ظلـت المقـــررة الخاصـة طيلـة الســـنوات الثــلاث الــتي  - ٥٤
أمضتـها في هـذا العمـل تغتنـم الفـرص للدخـول في حـــوار مــع 
كثـــير مـــن المنظمـــــات غـــير الحكوميـــة الدوليـــة والإقليميــــة 
والوطنية. وبالتالي فقد أتيح لها ملاحظـة وجـود حشـد ضخـم 
من الأنشطة ومـن المنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تركـز بصفـة 
محـددة علـى مسـألة الهجـرة. كمـا لاحظـت بارتيـاح أن بعــض 
ــــا مضـــى تحصـــر  المنظمــات غــير الحكوميــة الــتي كــانت فيم
تركيزها في مسألة اللجوء قد بدأت في وضـع أنشـطة وبرامـج 

تتصل بالهجرة. 
وتعترف المقررة الخاصة بجــودة الأعمـال الـتي تضطلـع  - ٥٥
ا هذه الجماعات وبما تبديه من التزام بعملها. وترى أنـه مـن 
الأهمية بمكان أن تقيم هذه الجماعـات حـوارا بنـاء مـع الـدول 
التي تعمل داخلها من أجل توجيه الانتباه للمشاكل التي يعاني 

منها المهاجرون، وصياغة مقترحات محددة لكفالة حمايتهم. 
ــــير مـــن  وتــود المقــررة الخاصــة أيضــا أن تحمــد للكث - ٥٦
المنظمات غير الحكومية الأعمال الـتي تضطلـع ـا فيمـا يتعلـق 
بمصاحبـة المـهاجرين وأسـرهم، ولا ســـيما مــن بلــدان المنشــأ، 
وتقديم المساعدة لهم. وتعرب علاوة علـى ذلـك عـن تقديرهـا 
العميق للروابط التي تجري إقامتـها في الوقـت الحـالي فيمـا بـين 
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المنظمــات غــير الحكوميــة في بلــدان المنشــأ، والمــرور العـــابر، 
والمقصد، حتى تتمكن من تنسيق الأعمال التي تضطلع ا. 

ـــررة الخاصــة بــأن تقــوم المنظمــات غــير  وتوصـي المق - ٥٧
الحكومية بمساعدة المهاجرين المحتجزين والأخذ بأيديهم. 

كما توصي بتجنب ظاهرة الاستقطاب في الحـوارات  - ٥٨
ممــا يــؤدي إلى الإضــرار بمصــالح المــهاجرين ذاــم. وتشـــجع 
المقـررة الخاصـة المنظمـات الـتي تبـذل جـــهودا لإيجــاد مســاحة 
ـــة الــتي تتخذهــا الــدول  للحـوار في خضـم الإجـراءات المختلف
على كل مـن الصعيـد الوطـني أو الإقليمـي أو الـدولي لمواصلـة 

هذه الجهود مع إشراك المهاجرين أنفسهم فيها. 
  

الاستنتاجات   خامسا -
ـــتزايدا بمســألة حمايــة  يبـدي اتمـع الـدولي اهتمامـا م - ٥٩
حقــوق الإنســان الخاصــة بالمــهاجرين، كمــا تشــــهد بذلـــك 
المؤتمــرات العالميــة والمحــافل المتعــددة الأطــراف العديــدة الـــتي 
نظمـت مؤخـرا والـــتي كرســت فيــها الــدول اهتمامــا واســعا 
لجوانـب الهجـرة الـــتي تثــير القلــق بصفــة خاصــة. ومــن أبــرز 
البراهين القاطعة على انشـغال اتمـع الـدولي بحالـة المـهاجرين 
قيام لجنة حقوق الإنسـان بتعيـين المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق 
ــــن  الإنســان للمــهاجرين، كآليــة للرصــد بصــورة مســتقلة ع

معاهدات حقوق الإنسان. 
وقـد قـابل هـذا الاهتمـام المتنـامي مـن جـــانب الــدول  - ٦٠
نشـاط ومشـاركة أكـبر مـن جـانب المنظمـات غـــير الحكوميــة 
واتمع المدني في مجال حماية المهاجرين على الصعيد الدولي. 

ويمثـــل الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الوثيقــــة  - ٦١
المرجعيـة الرئيســـية للولايــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان الخاصــة 
ــوق  بالمـهاجرين، تليـه في ذلـك الصكـوك الدوليـة الرئيسـية لحق
ــــة  الإنســان، بمــا فيــها العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني
ــــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة  والسياســية، والعــهد ال

والاجتماعيـة والثقافيـة، والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز العنصـري، واتفاقيـة حقـوق الطفـــل، واتفاقيــة 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
وتشكل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال  - ٦٢
المـهاجرين وأفـــراد أســرهم عنصــرا رئيســيا في حمايــة حقــوق 
الإنسـان الخاصـة بالمـهاجرين، نظـرا لأـــا تنطبــق علــى جميــع 
جوانـب حيـاة المـهاجرين وأسـرهم، وتضـم طائفـة واسـعة مــن 
الحقوق التي يسـتحق حـتى أصحـاب الحـالات المخالفـة التمتـع 

ا. 
أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر  - ٦٣
الوطنيـــة وبروتوكولاهـــا المتعلقـــان بالاتجـــار في الأشـــــخاص 
وريـب المـهاجرين فـهي صكـوك لا غـنى عنـها لمكافحـة هــذه 
ــــة ضحايـــا هـــذه  الأنشــطة الفظيعــة بصــورة منســقة، ولحماي
الأنشـطة علـــى الصعيــد الــدولي. ويتمثــل التحــدي المقبــل في 
صياغـة مفـهوم للمـهاجرين يمكـن في إطـــاره معالجــة الحــالات 
ـــه مــن الضــروري تســليط  الجديـدة. وتـرى المقـررة الخاصـة أن
الضـوء علـى الوضـــع المحفــوف بالمخــاطر الــذي يواجهــه مــن 
ـــام الاتفاقيــة المتعلقــة بمركــز اللاجئــين لعــام  لا تشـملهم أحك
١٩٥١، والمضطــرون بالتــالي إلى اللجــوء إلى الســرية خشـــية 
التعــرض للاضطــهاد في بلــد منشــــأهم. وفي ذلـــك الســـياق، 
ترحب المقررة الخاصة بعملية �المشاورة العالمية� التي تضطلع 
ـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين والـتي تمخضــت 
عن مناقشة معمقة وجادة بشأن الصلة بين اللجوء والهجرة. 

وتوجــه المقــررة الخاصــة الانتبــاه إلى مســــألة تـــأنيث  - ٦٤
تدفقات الهجرة، وإلى حالة الاسـتضعاف الخـاص الـذي تتسـم 
به المهاجرات، والأشكال العديدة للتميـيز الـذي يتعرضـن لـه، 

ولا سيما من يعملن منهن في الخدمة بالمنازل. 
وتغتنم المقررة الخاصة هذه الفرصة لتعرب عـن قلقـها  - ٦٥
بشأن حالات احتجاز وطرد القُصر الذين لا يصحبـهم أحـد، 
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والعوائــق الــتي تحــول دون جمــع شمــل هــــؤلاء الأطفـــال مـــع 
أسرهم. 

وتشـير المقـررة الخاصـة إلى أن بلدانـــا كثــيرة لم تضــع  - ٦٦
اســتراتيجية فعالــة لمكافحــة انتشارشــبكة ريــب المــــهاجرين 
ـــى أن  بصــورة غــير مشــروعة، كمــا لم تنــص في قوانينــها عل

الاتجار جريمة تستوجب العقاب. 
وبنـاء علـى المعلومـات الـواردة والملاحظـات المباشـــرة  - ٦٧
التي تشتمل عليـها إفـادات المـهاجرين وكذلـك الشـواغل الـتي 
أعربــت عنــها الســلطات والمنظمــــات غيرالحكوميـــة، تشـــعر 
المقـررة الخاصـة بـالقلق علـى وجـه الخصـوص بشـأن ارتكـــاب 
ـــهريب الإجراميــة في ظــل منــاخ ممعــن في  أنشـطة الاتجـار والت

الفساد. 
وتقترح المقررة الخاصة إدماج موضوع حماية حقـوق  - ٦٨
ــة  الإنسـان الخاصـة بالمـهاجرين في كـل مـن مراحـل إدارة عملي

الهجرة. 
  

 سادسا -التوصيات 
توصي المقررة الخاصة بشدة بأن تصـدق الـدول علـى  - ٦٩
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المـهاجرين وأفـراد 

أسرهم. 
كمــا توصــي بــأن تنضــم الــدول إلى اتفاقيــة الأمــــم  - ٧٠
ـــة وبروتوكوليــها  المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطني
ــــب المـــهاجرين. فـــهذه  المتعلقــين بالاتجــار بالأشــخاص وري
الاتفاقية وبروتوكولاها ينبغي أن تشكل الأساس الذي يستند 
إليــه في وضــع إجــراءات دوليــة فعالــة ومتضــــافرة ترمـــي إلى 
مكافحة هذا الشـكل المتطـرف مـن أشـكال الإيـذاء وإلى منـع 

النظر إلى ضحاياه باعتبارهم مجرمين. 

وتوصـي المقـررة الخاصـــة بــأن تقــوم الــدول بصياغــة  - ٧١
تشريعاا الوطنية علـى غـرار بروتوكـولي الاتفاقيـة، بغيـة منـع 
الاتجار بالمهاجرين وريبهم ومحاربة هذين النشـاطين والمعاقبـة 
عليهما. وترى المقررة الخاصـة أن هـذا المنـع يجـب أن يبـدأ في 
بلـدان المنشـأ؛ إذ يجـب علـى هـذه البلـدان أن تحـارب الفسـاد، 
وأن تقـــوم بـــإصدار الوثـــائق الســـــليمة، وتنفيــــذ الحمــــلات 

الإعلامية. 
ـــدان المقصــد الــتي توجــد ــا شــبكات  وينبغـي في بل - ٧٢
للتـهريب والاتجـــار أن تتخــذ تدابــير محــددة لحمايــة الضحايــا 
وعدم معاملتهم كمجرمـين. إضافـة إلى اعتمـاد اسـتراتيجيات 
فعالــــة للقضـــاء علـــى اســـتخدام الأيــــدي العاملـــة بصـــــورة 

استغلالية. 
وينبغي كفالة الحماية الفعالة لحقوق الإنسان الخاصـة  - ٧٣
بالمهاجرين في كل مرحلة من مراحل إجراءات إدارة الهجـرة، 

سواء في الدورة المتلقية أو في دول المرور العابر أو المنشأ. 
وتوصـي المقـررة الخاصـــة ببــذل الجــهود لمنــع ظــاهرة  - ٧٤
ــــة  الاســتقطاب في المناقشــة المتعلقــة بــالهجرة، نظــرا لأن حماي
ـــع ممارســة  حقـوق الإنسـان الخاصـة بالمـهاجرين لا تتعـارض م
الــدول لســيادا ولا مــع التنفيــذ العملــي لسياســــات الأمـــن 

الوطني. 
ـــدول علــى التمــاس حلــول  وتحـث المقـررة الخاصـة ال - ٧٥
مشــتركة منصفــة ومناســبة للمشــاكل الــتي تســببها الهجـــرة، 
وذلك عن طريق الحوار الإقليمـي والثنـائي. كمـا توصـي بـأن 
تنتقـل الحـوارات الدائـرة علـى الصعيـد الإقليمـي مـن مرحلتــها 
الأولى المتعلقـة بتشـخيص المشـكلة إلى مرحلـة اتخـاذ إجــراءات 

متضافرة من جانب البلدان المشاركة. 
وفيما يتعلق بكراهية الأجانب والتمييز، ينبغي ترجمـة  - ٧٦
التدابير، التي اتفـق عليـها في المؤتمـر العـالمي لمكافحـة العنصريـة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن 
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تعصب، إلى برامج وطنية محددة للرعاية والوقايـة، مـع مراعـاة 
جميع الفئات المعروفة بالضعف، بما في ذلك المهاجرون. 

وتـرى المقـررة الخاصـة أن مـن الأهميـة بمكـــان معالجــة  - ٧٧
مشكلة العنف الموجه ضـد العـاملات المـهاجرات الـلاتي يمثلـن 
إحدى الفئات المسـتضعفة، وتوصـي بـأن تضـع الـدول برامـج 
ـــة  توجــه تحديــدا لهــذا القطــاع، في مجــالات مــن قبيــل الحماي
القانونيـــة، وحمـــلات التثقيـــف بحقــــوق الإنســــان، وتقــــديم 
المســاعدة، والمعاقبــة علــــى التجـــاوزات الـــتي ترتكـــب ضـــد 
المهاجرات، وتوفير الحماية لهن. كما ينبغي الاعتراف بـالعمل 

الذي تؤديه العاملات في المنازل. 
وفي حالــــة العــــاملات في المنــــــازل وغـــــيرهن مـــــن  - ٧٨
العاملات، توصي المقررة الخاصة بأن تقـوم دول المنشـأ، علـى 
أساس إنساني، بتوفير حماية قنصلية واسعة النطـاق، ولا سـيما 
لرعاياها من المهاجرين الأكثر حرمانـا أو مـن هـم في أوضـاع 

مخالفة. 
وتحـث المقـررة الخاصـة الـدول بشـدة علـى اســتعراض  - ٧٩
ـــة عــدم فــرض قيــود علــى حريــة  ممارسـاا وتشـريعاا لكفال
ــــين بـــأحد، وكفالـــة إمكانيـــة تلقيـــهم  القصــر غــير المصحوب
للمساعدة المناسبة لوضعهم كقصـر. كمـا توصـي بـأن يكـون 
الهدف الأساسي من القرارات التي تتخـذ في الحـالات المتعلقـة 

بالقصر هو حماية مصالح الطفل الفضلى. 
ويوصـى بـأن تكفـل جميـع الـــدول حــق كــل فــرد في  - ٨٠
مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلـده، وفي العـودة لبلـده. وينبغـي 
ــــودة  إزالــة أي عوائــق تحــول دون التمتــع بحــق الخــروج والع

بصورة مشروعة وبكرامة. 
وتوصـــي المقـــررة الخاصـــــة بــــأن تقــــوم المنظمــــات  - ٨١
غيرالحكوميــة بــالأخذ بــأيدي المــهاجرين المحتجزيــــن وتقـــديم 

المساعدة لهم. 

كمـا توصـي بـــأن تقــاوم وســائل الإعــلام اســتخدام  - ٨٢
القوالب النمطية السلبية في معاملة المهاجرين. 

وتحث المقررة الخاصة المهاجرين على الإلمام بحقوقـهم  - ٨٣
وتنظيم صفوفهم بما يكفل حماية تلك الحقوق. 

   
الحواشي 

قرارات اللجنة ٦٢/٢٠٠٢ بشأن حقوق الإنسان للمهاجرين؛  (١)
و ٥٩/٢٠٠٢ بشأن حماية المهاجرين وأسرهم، و ٥٨/٢٠٠٢ 
بشأن العنف ضد العاملات المـهاجرات، و ٥٤/٢٠٠٢ بشـأن 
الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـــة حقــوق الإنســان للعمــال المــهاجرين 

وأفراد أسرهم. 
منظمـة العفـو الدوليـــة: إســبانيا: العواقــب المهلكــة للعنصريــة،  (٢)
والتعذيب وإساءة المعاملة؛ منظمة رصد حقـوق الإنسـان: أيـن 
المفـر: إسـاءة إسـبانيا والمغـرب معاملـة الأطفـال المـهاجرين غــير 
المصحوبين بأحد؛ منظمة رصد حقوق الإنسان: الوجـه الآخـر 

لجزر الكنارياس: انتهاك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء. 
 


